
 الربــاط – أعلـــن المغـــرب فتـــح تحقيق 
قضائـــي حـــول الاتهامات الموجهـــة إليه، 
بعد ورود اسمه ضمن قائمة دول لتحقيق 
اســـتقصائي نُشـــر في عدد مـــن الصحف 
الدوليـــة، يزعـــم أنـــه اســـتعمل برنامـــج 
”بيغاســـوس“ للتجســـس علـــى هواتـــف 

صحافيين ونشطاء حقوقيين.

وقـــرر المغـــرب رفـــع دعـــوى قضائية 
أمـــام المحكمـــة الجنائية فـــي باريس ضد 
منظمتـــي ”فوربيـــدن ســـتوريز“ والعفـــو 
الدولية (أمنستي) بتهمة التشهير، بحسب 
مـــا أعلن المحامي المعين مـــن طرف المملكة 

لمتابعة القضية.
وأفاد المحامـــي في بيـــان أن ”المملكة 
المغربيـــة وســـفيرها في فرنســـا شـــكيب 
بنموســـى كلفـــا أوليفييـــه باراتيلي لرفع 

الدعوتـــين المباشـــرتين بالتشـــهير“، ضد 
المنظمتين علـــى خلفية اتهامهمـــا للرباط 
الذي  البرنامـــج  باســـتخدام  بالتجســـس 

طورته شركة ”إن إس أو“ الإسرائيلية. 
عـــن  المغربيـــة  الحكومـــة  وأعربـــت 
إدانتها الشـــديدة لهذه الحملة التي تروج 
لمزاعم باختـــراق أجهزة هواتـــف عدد من 
الشـــخصيات العامة الوطنيـــة والأجنبية 

باستخدام برنامج معلوماتي.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيان لهـــا إن 
”المغرب، القـــوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة 
موقفه، اختار أن يســـلك المسعى القانوني 
والقضائـــي فـــي المغـــرب وعلـــى الصعيد 
الدولـــي، للوقـــوف فـــي وجـــه أي طـــرف 
يســـعى إلى اســـتغلال هـــذه الادعـــاءات 

الزائفة“.
وأعلنت النيابـــة العامة المغربية ”فتح 
تحقيق قضائي حول موضوع هذه المزاعم 
والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي 

تقف وراء نشرها“.
وكشـــفت أن فتح التحقيق في ”مزاعم 
اتهام المغرب بالتجسس“، جاء عقب البيان 
الصادر عن الحكومة المغربية، والذي تندد 

من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات.
وذكـــر البـــلاغ أن الحكومـــة ”ترفض 
جملة وتفصيـــلا هذه الادعـــاءات الزائفة، 
التي لا أســـاس لها مـــن الصحة، وتتحدى 

مروّجيهـــا، بمـــا في ذلـــك، منظمـــة العفو 
الدوليـــة، وائتـــلاف ’فوربيدن ســـتوريز‘، 
ومن يدعمهـــم والخاضعون لحمايتهم، أن 
يقدمـــوا أدنى دليل مـــادي وملموس يدعم 

روايتهم السريالية“.
وأكد صبري الحو الخبير المتخصص 
فـــي القانون الدولي وحقوق الإنســـان، أن 
”البينة والحجـــة تبقى أساســـية من أجل 
إثبات واقعة على من ادعى“، مشـــيرا إلى 
”أن هـــذه الادعاءات من جهـــات عديدة لها 
وزن إعلامـــي دولي مؤثـــر وخطير وتطرح 

أكثر من سؤال“.
 وشـــدد في تصريح لـ”العرب“، أنه ”لا 
يكفي التهديد باللجوء إلى القضاء الوطني 
وقضاء الـــدول الأجنبية لتقديم شـــكايات 
رسمية ضد الجهات أو الأشخاص الأجنبية 
صاحبـــة تلك الادعـــاءات، فالأمـــر والعمل 
القضائي بطبيعته بطيء ويســـتغرق وقتا  
طويلا“، مشددا على ”التحرك بعجالة لنفي 
تلك الادعاءات بأدلة وحجج دامغة في إطار 
حق الرد الـــذي تكفله تلك المنابر الإعلامية 

الدولية“.
وســـجل البـــلاغ أن المغـــرب أضحـــى 
مجـــددا عرضة لهذا النوع مـــن الهجمات، 
الدوائـــر  بعـــض  إرادة  تفضـــح  التـــي 
الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات  الإعلاميـــة 
”لجعله تحت إمرتها ووصايتها“، مشـــيرا 

إلـــى أن ”مـــا يثيـــر حنقهم أن هـــذا ليس 
ممكنا“.

وأكـــدت الحكومـــة أن المملكـــة، التـــي 
حققـــت إنجـــازات كبيـــرة فـــي العديد من 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  المجـــالات 
”ســـتواصل المضي قدما فـــي الطريق الذي 

رســـمته لتعزيـــز نهضتهـــا الاقتصاديـــة 
وتنميتها الاجتماعية“.

وقال الحو، ”إن بيان الحكومة المغربية 
يعكس ما تسبّبت فيه تلك المواد الإخبارية 
الحقوقـــي  بالوجـــه  مـــسّ  مـــن  الزائفـــة 
المغربية،  للمملكـــة  والأمنـــي  والقانونـــي 
وكشـــف المغرب عن خطته في اللجوء إلى 
القضـــاء، هو آليـــة تضمن ضـــرورة إدلاء 
الأطراف الأخـــرى بحججها وأدلتها تحت 
طائلة الإدانة والتعرض للمساءلة في حالة 
عجزهـــا عن إثبات الخبـــر أو عدم رغبتها 

في ذلك“.
العامـــة  النيابـــة  رئاســـة  وأصـــدرت 
تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة 

الاستئناف بالرباط، لفتح تحقيق قضائي، 
الدســـتورية  للمؤسســـات  إقحـــام  بعـــد 
الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا 

للمملكة المغربية.
وأوضحـــت فـــي بـــلاغ لهـــا، توصلت 
”العرب” بنســـخة منـــه، ”أن الوكيل العام 
للملك لـــدى محكمة الاســـتئناف بالرباط، 
أصدر هو الآخـــر تعليمات للفرقة الوطنية 
للشـــرطة القضائية لإجـــراء تحقيق معمق 
حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف 
وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات، 
والمزاعم لتحديد المســـؤوليات، وترتيب ما 

يجب قانونا في ضوء نتائج البحث“.
وأفاد الحو أن ”الإدارة المغربية، ومعها 
الحكومة، ســـتحاولان تقديم شـــكايات في 
مواجهة كل مـــن ثبت ترويجه لتلك الأفكار 
والادعـــاءات، على أســـاس أن تكون ادعاء 
كاذبا أو وشـــاية أو غير ذلك، فيما ستتقدم 
على الصعيد الدولي بشكايات رسمية إلى 
الدول التي يقطن فيها هؤلاء الأشـــخاص 

والهيئات“.
وأكد البطل المغربـــي في رياضة فنون 
القتال عمر زعيتر، عبر حسابه بإنستغرام، 
أن الصحافية كريستيانا لودفيج، ”أرادت 
استدراجه لاســـتهداف بعض الهيئات في 
المغـــرب“، نافيا أنـــه كان ”ضحية لأي نوع 

من أنشطة التجسس“.

 تونس – تصاعــــدت الدعوات في تونس 
مؤخرا من أجل النزول إلى الشارع للضغط 
علــــى الطبقــــة السياســــية الحاكمــــة وفي 
مقدمتها حركــــة النهضة الإســــلامية التي 
تحكــــم البلاد منذ قيام الانتفاضة في 2011، 
في حين شــــككت أحــــزاب الائتلاف الحاكم 
فــــي نجاح هذه المحاولات، مقابل مســــاندة 

أطراف معارضة.
ودعــــت العديــــد مــــن الأطــــراف إلــــى 
الاحتجــــاج في الـ25 من يوليو من أجل حل 
البرلمان والمطالبة برحيل الطبقة السياسية 

الحالية.
وقالت الناشــــطة السياســــية والنائبة 
الســــابقة بالبرلمان التونسي فاطمة مسدي 
التي تُعد من أبرز الداعين إلى هذا التحرك 
إن ”الهدف من التحرك واضح وهو إسقاط 
المنظومــــة الحالية بقيــــادة تنظيم الإخوان 

المسلمين (حركة النهضة)“.
وأضافت مسدي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الدعــــوة هــــي مواطنية بالأســــاس قبل 
أن ينخــــرط فيهــــا العديــــد مــــن النشــــطاء 
السياسيين وجاءت تعبيرا عن الغضب ممّا 
آلت إليه الأوضــــاع في البلاد، خاصة وأنه 
رغم هذه الأوضاع يخرج علينا مسؤول في 
حركــــة الإخوان ليطالــــب بالتعويضات في 
وقت يكابد فيه التونســــيون للحصول على 

الأكسيجين وغيره“.
وتابعــــت ”ســــنطالب في مســــيرة أمام 
البرلمان بباردو ومســــيرات أخرى في كامل 
تراب الجمهورية بإسقاط منظومة الخراب 
وحــــل البرلمان، لكن ما يحز في نفســــي أن 
أطرافا تزعــــم معاداة المنظومــــة والنهضة 
على غرار الدستوري الحر ترفض الانخراط 

في تحركنا“.
وتواجــــه الطبقة السياســــية الحاكمة 
في تونس غضبا شــــعبيا وسياسيا، ففيما 
يبــــدو الشــــارع مســــتاء من حصيلــــة تلك 
الطبقة ســــواء على المســــتوى الاقتصادي 
أو الاجتماعــــي، تطالب القوى السياســــية 

المعارضة برحيل هذه الطبقة.
وعبّرت شــــخصيات سياسية معارضة 
عــــن مســــاندتها للتحرك من أجل إســــقاط 
المنظومــــة التــــي قالت إنها فاقمــــت أزمات 
التونســــيين، رغــــم تحفّظها علــــى الوضع 

الوبائي بالبلاد.

وأفــــاد أمين عــــام حركة الشــــعب زهير 
المغزاوي ”لم نرَ دعوات واضحة من قيادات 
بارزة في بعض الأحزاب، لكننا نســــاند كل 
حراك شعبي مدني وسلمي يطالب بإسقاط 
المنظومة والكوارث التي تسببت فيها، رغم 

خطورة الوضع الصحي في البلاد“.
لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”المعركة تــــدور منذ اغتيال الشــــهيد محمد 
البراهمي (25 يوليو 2013)، وحركة النهضة 
تتســــتر على الحقائق، وهي حركة لا تخدم 
إلا الجماعــــة واســــتغلت تــــردي الوضــــع 

الصحي في الفترة الأخيرة“.
وبات البرلمان والغالبية المشكلة داخله 
والمتألفة من حركة النهضة برئاســــة راشد 
الغنوشــــي وحــــزب قلب تونــــس وائتلاف 
الكرامة وأطراف أخرى في مرمى اتهامات 

المعارضة.
وقــــال الناطق الرســــمي باســــم حزب 
التيــــار الشــــعبي محســــن النابتــــي إنــــه 
”مــــن الضــــروري وضع حــــد لهــــذه الطبقة 
السياسية وفي مقدمتها الإخوان المسلمون 
(النهضــــة)، يجب حــــل البرلمان وتشــــكيل 
حكومــــة إنقاذ من أجل انتشــــال البلاد من 

أزمتها التي تتخبط فيها“.
وأوضح النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”حزبه يؤيد أي دعوة للتظاهر ضد هذه 
الطبقة السياســــية ويحترمهــــا في الوقت 
الذي تألب فيه أطــــراف أخرى الرأي العام 

ضد هذه الدعوات، من حق كل تونســــي أن 
يتظاهر ضد هذه المنظومة“.

الجهــــود  توحيــــد  ”يجــــب  وتابــــع 
السياســــية مــــن أجــــل التوصــــل لنفــــس 
القناعة وهــــي ضرورة حــــل مجلس نواب 
الشــــعب وتشــــكيل حكومــــة إنقــــاذ وطني، 
لا يمكــــن أن تحُــــل أزمــــة البلاد مــــن داخل 
هــــذه المنظومــــة، لا بد من تغيير سياســــي 

شامل“.

وأضاف أن ”حركة الإخوان المســــلمين 
تتغــــذى من حالــــة الدمــــار التــــي تحدثها 
فــــي البلــــدان الخاضعة لحكمهــــا ولكم في 
وغيرهــــا  والصومــــال  وليبيــــا  الســــودان 
أبرز مثــــال، يجب وضع حد لهــــذه الطبقة 

السياسية وفي مقدمتها النهضة“.

وتعــــززت المطالــــب المناديــــة بإســــقاط 
المنظومــــة بدعــــوات أخــــرى للرئيس قيس 

سعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور.
ودعا الأميــــرال المتقاعد كمال العكروت 
الأربعاء في تدوينة على صفحته بفيسبوك 
الرئيس ســــعيد إلى ”تفعيل الفصل 80 من 
الدستور (بعيدا عن التجاذبات السياسية)، 
وإعــــلان الحرب علــــى هــــذه الجائحة بما 

يتطلبه ذلك من مسؤولية وطنية“.
وطالــــب بـ“إعلان مجلس الأمن القومي 
في حالة انعقاد ووضع كل أجهزة ومقدرات 
الدولة تحت تصرّفه في إطار خطّة محكمة 
ومتكاملــــة،  بالإضافة إلى إعــــلان التعبئة 
العامة لكل موارد وطاقات البلاد البشــــرية 
والماديــــة (ومنهــــا دعــــوة الكفــــاءات فــــي 
الداخل والخــــارج والمتقاعدين من إطارات 

ومسؤولين)“.
وشــــككت أطراف سياســــية تنتمي إلى 
الائتــــلاف الحاكــــم في نجاح هــــذا التحرك 
الاهتمــــام  علــــى  مشــــددة  الاحتجاجــــي، 
بأولويات أخرى على غرار معاضدة جهود 

الحكومة في التصدي للوباء.
وأفــــاد النائب عن قلــــب تونس جوهر 
”أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  المغيربــــي 
الأطراف التــــي تدعو إلــــى الاحتجاج ضد 
المنظومــــة غيــــر معلومــــة ولا نعــــرف مــــن 
وراءها، وعلى الســــلط التنفيذية أن تعرف 

خلفيات هذه الأطراف“.

وأضاف ”اليــــوم هناك محــــاولات يتم 
نشــــرها، ولكــــن الأولوية ليســــت لمتابعتها 
بــــل لدينا أولويات أخــــرى على غرار الملف 
الصحــــي وتعزيــــز قــــدرة الحكومــــة على 
مجابهــــة المشــــاكل، فضلا عــــن الدعوة إلى 
المؤسســــات  واســــتكمال  الوطنية  الوحدة 

الدستورية“.
هــــذه  النهضــــة  حركــــة  واســــتبقت 
الاحتجاجــــات بشــــن هجــــوم حــــاد علــــى 
بالحنــــين  اتهمتهــــم  الذيــــن  خصومهــــا 
للاستبداد وعدم التناغم مع أجواء الحرية 

التي تعرفها البلاد وفق تعبير قياداتها.
وقال القيــــادي بحركــــة النهضة رفيق 
يوليــــو   25 “احتجاجــــات  إن  عبدالســــلام 
الثوريــــة  القــــوى  ســــتقودها  المزعومــــة 
المغــــوارة، يتقدمها نجوم الفشــــل الثلاثة: 
منجــــي الرحــــوي وفاطمة مســــدي ومحمد 
الهنتاتــــي، ســــتكون مراهنة علــــى الخيبة 

مجددا“.
وأضــــاف فــــي تدوينــــة لــــه بصفحته 
علــــى فيســــبوك “بــــكل تأكيــــد ســــيضاف 
هــــذا التحــــرك لقائمــــة التعثــــر  الطويلــــة 
التــــي صنعهــــا فريــــق الفشــــل والخيبة“، 
معتبــــرا أن “الشــــعب التونســــي وبعد ما 
يزيــــد عن عشــــر ســــنوات من عمــــر الثورة 
لديــــه اليوم مــــا يكفي من الوعــــي والذكاء 
ليزن الرجــــال، ويقيم المواقف في الســــراء 

والضراء“.

وجب التحرك بعجالة 

لنفي تلك الادعاءات 

بحجج دامغة

صبري الحو

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي
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السنة 44 العدد 12126 أخبار

 الجزائر – أعلنت الرئاســـة الجزائرية، 
أنه ســـيتم قريبا الإعلان عن تاريخ إجراء 
الانتخابـــات البلدية والولائيـــة، إثر لقاء 
جمـــع الرئيس عبدالمجيد تبـــون برئيس 

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
الجزائـــري  الرئيـــس  واســـتقبل 
عبدالمجيد تبون الخميس، رئيس السلطة 
الوطنيـــة المســـتقلة للانتخابـــات محمد 
الشـــرفي للتشـــاور بشأن الاســـتحقاقات 
الانتخابية القادمة بالبلاد، حســـب بيان 

للرئاسة الجزائرية.
ووفقـــا لمـــا جـــاء فـــي البيـــان ”قدم 
المســـتقلة  الوطنيـــة  الســـلطة  رئيـــس 
للانتخابـــات للرئيس تبـــون عرضا حول 
الانتخابـــات التشـــريعية الأخيـــرة التي 
تشـــكل أرضية للمشـــاورات مع الفاعلين 
السياسيين، كما سيتم الإعلان عن تاريخ 
والولائية  البلديـــة  الانتخابـــات  إجـــراء 

قريبا“. 
وأكد الشرفي أن لقاءه بالرئيس تبون 
يندرج فـــي إطار التحضيـــر للانتخابات 
المحليـــة القادمة من أجل ”تثبيت المســـار 

على أسس صحيحة“.
اليـــوم  ”حظيـــت  الشـــرفي  وصـــرّح 
باســـتقبال رئيس الجمهوريـــة وذلك في 
إطار إحاطتـــه علما بمجريـــات الاقتراع 
الماضي المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس 
الشعبي الوطني“، مع استعراض ”الآفاق 
السياسية  للأجندة  والمتوســـطة  القريبة 
التي التزم بها أمام الشـــعب الجزائري“، 
والمتمثلـــة في ”إحـــداث التغيير بتجديد 

المؤسسات الدستورية برمتها“.
وأضاف ”بعد الانتخابات التشريعية 
التـــي جرت يوم 12 يونيو الفارط، كان ”لا 
بـــد أن ننطلق نحو المرحلة الموالية، وهي 

تجديد المجالس المحلية“.
وكشف الشرفي بالمناسبة عن ”لقاءات 
أخرى“ ســـتجمعه مع الرئيس الجزائري، 
حتى يتم تثبيت مســـار تجديد مؤسسات 
الدولة الجزائرية على ”أســـس صحيحة“ 

وفقا ”لما التزم به الرئيس تبون“.
وســـبق أن أدلى الجزائريون في الـ12 
مـــن يونيو الماضـــي بأصواتهم لانتخاب 
أعضاء البرلمان الجديد. وانتخب النائب 

المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا له.
وتصـــدّر نتائج انتخابـــات 12 يونيو 
الذي  حـــزب ”جبهـــة التحرير الوطنـــي“ 
حصـــل علـــى 98 مقعـــدا، يليـــه نـــواب 
مســـتقلون موالـــون للرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون (84 مقعـــدا)، ثـــم ”حركـــة مجتمع 
السلم“ (65 مقعدا) وأحزاب أصغر موالية 

للسلطة تقليديا.
التشـــريعية  الانتخابـــات  واتســـمت 
بنســـبة امتناع قياســـية عـــن التصويت 
بلغـــت 77 فـــي المئـــة، فـــي بلـــد يعيـــش 
أزمـــة سياســـية عميقة منذ بـــدء الحراك 

الاحتجاجي عام 2019.
جزائريـــون  مســـؤولون  وطـــرح 
التي  والتحديـــات  الرهانات  ومراقبـــون 
الوطنـــي“  الشـــعبي  ”المجلـــس  تنتظـــر 
المنتخـــب، متوقعـــين أن يكـــون النـــواب 
الجـــدد أمام مســـؤولية ”إحـــداث ثورة“ 
فـــي القوانـــين الموروثة عن عهـــد النظام 

السابق.

لا يزال الغمــــــوض يكتنف ما يعرف 
بـ“التحرك الاحتجاجــــــي لـ25 يوليو“ 
الذي دعت إليه أوســــــاط سياســــــية 
ومجموعات شبابية من أجل إسقاط 
المنظومــــــة السياســــــية الحاكمة منذ 
2011 فــــــي تونس، وســــــط تشــــــكيك 
الائتلاف  ــــــادات  قي مــــــن  متواصــــــل 
الحاكم بشــــــأن نجاح التحرك، فيما 
تســــــعى أطراف معارضة لاستغلال 

الحدث.

الجزائر تعلن قريبا 

إجراء انتخابات 

ولائية وبلدية

تحرك 25 يوليو: هل خفت بريقه أم سيتظاهر 

التونسيون لإسقاط المنظومة السياسية
قيادات في الحكم تشكك في نجاح التحرك ومعارضون يسعون لاستغلال الاحتجاج 

غضب شعبي وشيك

المغرب يراهن على القضاء لكشف الحقائق

المغرب يفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم اتهامه باستخدام «بيغاسوس» للتجسس

نساند كل حراك شعبي 

مدني وسلمي يطالب 

بإسقاط المنظومة

زهير المغزاوي

الهدف من تحركنا 

هو إسقاط المنظومة 

بقيادة النهضة

فاطمة مسدي


